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The study addresses criminal liability for financial market crimes under Iraqi and Egyptian law, given 
the serious risks these crimes pose to the integrity of financial transactions, market stability, and 
investor confidence, particularly in light of the rapid development of financial transactions and the 
increasing diversity of methods and techniques used to commit crimes related to securities markets. 
The study aims to examine the provisions governing criminalization and punishment and assess their 
adequacy in addressing emerging financial crimes. It focuses on insider trading, manipulation of 
securities prices through rumors and fictitious transactions, and the provision of misleading data and 

disclosures. The significance of the study lies in determining the adequacy of the criminal protection 
afforded to financial markets in both Iraq and Egypt, identifying legislative deficiencies, and assessing 
the ability of legal provisions to address emerging forms of financial crime, thereby contributing to 
enhancing market integrity, protecting investors, and strengthening confidence in financial 
transactions. The study aims to analyze the legal provisions governing financial market crimes in Iraqi 
and Egyptian legislation, identify the forms of criminalization and applicable penalties, determine the 
constituent elements of these crimes and the resulting criminal liability, and compare the criminal 
policies adopted in both legal systems in order to assess their effectiveness in combating such crimes. 

The researcher adopts the descriptive, analytical, and comparative approach to examine the legislation 
governing financial markets and the general principles established under the Iraqi and Egyptian Penal 
Codes. The study also examines the material and mental elements of the crimes, the liability of legal 
persons and individuals, and the principal and supplementary penalties. The study concludes, among 
other findings, that Egyptian legislation provides more detailed regulation of certain forms of financial 
market crimes, particularly insider trading, market manipulation, and disclosure obligations, whereas 
Iraqi legislation still requires more specialized and precise criminal provisions capable of addressing 
emerging forms of financial crime and more clearly defining criminal liability and applicable penalties. 

The researcher recommends developing Iraqi legislation governing financial markets by introducing 
comprehensive criminal provisions that expressly criminalize various forms of market manipulation, 
insider trading, and misleading disclosure, while strengthening the powers of regulatory authorities 
and mechanisms for cooperation and coordination to ensure the prompt detection of crimes and 
prosecution of offenders, thereby achieving effective deterrence. The study further recommends 
criminalizing technological manipulation, increasing fines, and enhancing the supervisory and 
investigative powers of the Securities Commission to ensure market integrity and investment stability, 
provide effective protection for investors, and strengthen confidence in financial transactions. 
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 بحثیهمقاله 
 (287-266 )الصفحه

 

 جرائم الأسواق المالیة )دراسة مقارنة بین القانون العراقي والمصري(
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 المخلص
لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على سلامة التعاملات المالیة واستقرار الأسواق وثقة الدراسة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأسواق المالیة في القانونين العراقي والمصري،  تناولت

بهدف بیان أحكام و بسوق الأوراق المالیة، المستثمرین، ولا سیما في ظل التطور المتسارع في المعاملات المالیة وتنوع الوسائل والأسالیب المستخدمة في ارتكاب الجرائم المرتبطة 
ن خلال الشائعات والصفقات عقاب ومدى كفایتهما لمواجهة الجرائم المالیة المستحدثة. وتركز على استغلال المعلومات الداخلیة، والتلاعب بأسعار الأوراق المالیة مالتجريم وال

للأسواق المالیة في كل من العراق ومصر، والكشف عن أوجه  وتتمثل أهمیة البحث في بیان مدى كفایة الحمایة الجنائیة المقررةالوهمیة، وتقديم البیانات والإفصاحات المضللة. 
تثمرین وتحقیق الثقة في التعاملات القصور التشریعي ومدى قدرة النصوص القانونیة على مواجهة صور الإجرام المالي المستحدثة، بما یسهم في تعزیز نزاهة السوق وحمایة المس

 ونیة المنظمة لجرائم الأسواق المالیة في التشریعين العراقي والمصري، وبیان صور التجريم والعقاب المقررة لها، وتحدید أركان الجرائمالمالیة. ویهدف البحث إلى تحلیل الأحكام القان
المنهج الوصفي التحلیلي . كما اعتمد الباحث والمسؤولیة الجنائیة الناشئة عنها، فضلا  عن مقارنة السیاسة الجنائیة في كلا النظامين وبیان مدى فاعلیتها في مواجهة هذه الجرائم

یة الأشخاص المعنویة والأفراد، والعقوبات المقارن لدراسة التشریعات المنظمة للسوق والقواعد العامة في قانوني العقوبات. كما تبحث الأركان المادیة والمعنویة للجرائم، ومسؤول
أن التشریع المصري یتضمن تنظیما  أكثر تفصیلا  لبعض صور جرائم الأسواق المالیة، ولا سیما ما یتعلق باستغلال المعلومات واختتم البحث بعدة نتائج منها الأصلیة والتكمیلیة. 

م المالیة المستحدثة تستوعب صور الجرائالداخلیة والتلاعب والتزامات الإفصاح، في حين لا یزال التنظیم العراقي بحاجة إلى مزید من النصوص الجنائیة المتخصصة والواضحة التي 
في ضرورة تطویر التشریع العراقي الخاص بالأسواق المالیة من خلال استحداث نصوص جنائیة متكاملة تجر م الباحث وتحدد المسؤولیة والعقوبات بصورة أكثر دقة. ویوصي 

لاحیات الجهات الرقابیة وآلیات التعاون والتنسیق بما یكفل سرعة اكتشاف بصورة صريحة مختلف صور التلاعب واستغلال المعلومات الداخلیة والإفصاح المضلل، مع تعزیز ص
وتجريم التلاعب التقني، وتشدید الغرامات، وتعزیز صلاحیات هیئة الأوراق المالیة في الرقابة والتحقیق لضمان نزاهة السوق  الجرائم وملاحقة مرتكبیها وتحقیق الردع الفعال

 .یة فعالة للمستثمرین وتعزیز الثقة بالمعاملات المالیةواستقرار الاستثمار وتحقیق حما
 .القانون العراقي، القانون المصري، التلاعب المالي الجنائیة، جرائم الأسواق المالیة،  المسؤولیةالكلمات المفتاحیة: 
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 المقدمه

دیه من دور أساسي تشهد الأسواق المالیة في العصر الحدیث تطورا  اقتصادیا  وتكنولوجیا  متسارعا  جعلها من أهم ركائز الاقتصاد الوطني والدولي، لما تؤ 
داول أن الانتقال من الت في تجمیع المدخرات الوطنیة والأجنبیة وتوجیهها نحو الاستثمارات المنتجة وتمویل المشروعات ودعم التنمیة الاقتصادیة. إلا

أبرزها التلاعب  التقلیدي إلى التداول الإلكتروني أدى إلى ظهور أنماط جدیدة ومعقدة من الجرائم المالیة التي تهدد نزاهة السوق وثقة المستثمرین، ومن
الكاذبة، والإفصاحات المضللة، والاحتیال وغسل  بأسعار الأوراق المالیة، واستغلال المعلومات الداخلیة غير المفصح عنها، ونشر الأخبار والشائعات

 الأموال. 

 أولا : التعریف بالموضوع

من الموضوعات التي تتزاید أهمیتها مع اتساع النشاط المالي وتطور أسواق الأوراق المالیة وتنوع أسالیب التعامل فیها. فقد أفرز تتمثل الدراسة في انها 
ة من السلوك الإجرامي، من شأنها المساس بكفاءة السوق وعدالة التعاملات والإضرار بالمستثمرین، ومن أبرزها التطور الاقتصادي والتقني صورا  جدید

عن مخالفة قواعد استغلال المعلومات الداخلیة، والتلاعب بأسعار الأوراق المالیة، وإجراء الصفقات الوهمیة، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، فضلا  
التشریعين العراقي والمصري لتحدید الأفعال المجر مة وأركانها، وتنظیم وفي هذا الإطار، تبحث الدراسة مدى كفایة القواعد الجنائیة في  فیة.الإفصاح والشفا

 .الیةالمسؤولیة الجنائیة الناشئة عنها، وتقریر العقوبات المقررة لها، مع تقییم مدى مواكبة هذه القواعد للتطورات الحدیثة في الأسواق الم

 ثانیا : أهمیة البحث 

تها، مع بیان مسؤولیة تتمثل أهمیة الدراسة في بحث المسؤولیة الجنائیة المترتبة على هذه الجرائم، وتحلیل مدى قدرة التشریعات العراقیة والمصریة على مواجه
همیة من أن الأسواق المالیة ت عد  إحدى الركائز الأساسیة الاتنبع كما   الأشخاص الطبیعیين والمعنویين، ولا سیما الشركات والوسطاء والمؤسسات المالیة.

ت المالیة. وتتزاید هذه للنشاط الاقتصادي، وأن سلامة التعاملات فیها ترتبط ارتباط ا مباشر ا بحمایة المستثمرین واستقرار الاقتصاد وتعزیز الثقة في المعاملا
الجرائم المالیة، ولا سیما استغلال المعلومات الداخلیة، والتلاعب بأسعار الأوراق المالیة، ونشر الشائعات، الأهمیة في ظل التطور المستمر لأسالیب ارتكاب 

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمیة دراسة مدى كفایة الحمایة الجنائیة التي  وتقديم الإفصاحات المضللة، واستخدام الوسائل التقنیة للتأثير في حركة السوق.
 ان العراقي والمصري في مواجهة هذه الأفعال، ومدى قدرة النصوص النافذة على تحدید المسؤولیة الجنائیة بدقة وتحقیق الردع الفع الأقر ها المشر ع

 ثالثا: اهداف البحث

 جرائم الأسواق المالیة وتحدید طبیعتها القانونیة في التشریعين العراقي والمصري.التطرق الى ماهیة  -1

 الأركان المادیة والمعنویة لجرائم الأسواق المالیة، وبیان مدى تحقق المسؤولیة الجنائیة عنها في القانونين العراقي والمصري. بیان -2

استعراض و  دراسة العقوبات الجنائیة المقررة لجرائم الأسواق المالیة في العراق ومصر، وبیان أنواعها ومدى تناسبها مع خطورة الأفعال المرتكبة. -3
ه تدابير الاحترازیة المقررة لمواجهة جرائم الأسواق المالیة في التشریعين العراقي والمصري، وتقییم مدى إسهامها في الحد من ارتكاب هذال

 الجرائم.

الحمایة الجنائیة لها تقییم مدى كفایة أحكام التجريم والعقاب والتدابير الاحترازیة في حمایة الأسواق المالیة، واقتراح المعالجات اللازمة لتعزیز  -4
 في العراق ومصر



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /269
 

 

 رابعا : مشكلة البحث 

المستحدثة،  تمحور مشكلة البحث حول الفجوة بين التطور السریع لآلیات الأسواق المالیة وبين قدرة النصوص الجنائیة التقلیدیة على استیعاب الجرائمت
 بیئة إلكترونیة تعتمد على البیانات والخوارزمیات والمعاملات السریعة. كما تبرز فضلا  عن صعوبة إثبات الركنين المادي والمعنوي والقصد الجنائي في

عي للمسؤولیة الجنائیة إشكالیة التمییز بين المضاربة المشروعة والتلاعب الإجرامي، وصعوبة تتبع الأدلة الرقمیة والمالیة، إضافة إلى اختلاف التنظیم التشری
 والعقوبات بين العراق ومصر.

 ا : منهجیة البحثخامس

تطبیقها على  عتمد الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، من خلال دراسة النصوص التشریعیة واللوائح التنظیمیة والأحكام القضائیة وتحلیل كیفیةت
ف ومواطن القوة والقصور. كما تؤكد الدراسة الجرائم المالیة الحدیثة، مع إجراء مقارنة بين التجربتين العراقیة والمصریة لتحدید أوجه الاتفاق والاختلا

یعات بصورة مستمرة ضرورة تطویر الرقابة المؤسسیة، وتعزیز وسائل الإثبات المالي والرقمي، وتفعیل التعاون بين الجهات الرقابیة والقضائیة، وتحدیث التشر 
 بما یتلاءم مع التحول الرقمي.

 سادسا : هیكلیة البحث 

تقسیمه إلى مبحثين، یتناول المبحث الأول: ماهیة جرائم الأسواق المالیة، وقد ق س م إلى مطلبين؛ خ ص ص المطلب الأول لبیان اقتضت طبیعة البحث 
ائم وني لهذه الجر مفهوم جرائم الأسواق المالیة في العراق، في حين تناول المطلب الثاني مفهوم جرائم الأسواق المالیة في مصر، بهدف توضیح الإطار القان

اركان ، فقد ق س م بدوره إلى مطلبين؛ تناول المطلب الأول  الاركان والمسؤولیة الجنائیة في جرائم الأسواق المالیة أما المبحث الثاني: في كلا التشریعين.
أحكام الجزاء الجنائي عن اني لدراسة في العراق ومصر، من خلال بیان الأركان اللازمة لقیام الجريمة ، بینما خ ص ص المطلب الثجرائم الأسواق المالیة 

 ، مع بیان أنواعها ومدى كفایتها في مواجهة جرائم الأسواق المالیة وتحقیق الردع وحمایة المستثمرین.جرائم الأسواق المالیة في القانون العراقي والمصري

 ماهیة جرائم الأسواق المالیة: المبحث الأول

المالیة المدخل الأساس والحجر الزاوي لأي تأصیل قانوني یسعى للإحاطة بالأبعاد الجنائیة للأنشطة الاقتصادیة المعاصرة؛ ت عد  دراسة ماهیة جرائم الأسواق 
رائم التقلیدیة إذ إن الطبیعة الخاصة والحساسة لسوق الأوراق المالیة تفرض بالضرورة إرساء مفاهیم وتعاریف محددة تمیز هذه الجرائم المستحدثة عن الج

تتجاوز اقعة على الأموال، نظرا  لاعتمادها البالغ على المعاملات الرقمیة، والتدفق السریع للمعلومات، واستخدام أدوات وتقنیات تداول معقدة الو 
یة وتحدید . ومن هذا المنطلق، لا يمكن بناء تصور دقیق لأركان المسؤولیة الجنائ(Badawi, 2006, p. 115. )القوالب الكلاسیكیة لقوانين العقوبات

لال المعلومات الجزاءات الملائمة دون تفكیك البنیة المفاهیمیة لهذه الجرائم وتحدید صورها وأنماطها السلوكیة المختلفة، سواء تلك القائمة على استغ
ث الأخبار الكاذبة والمضللة الجوهریة غير المفصح عنها لتحقیق مكاسب غير مشروعة، أو المرتكزة على التلاعب المصطنع بأسعار الأوراق المالیة وب

إذ  .(Al-Othman, 2010, p. 48)لجمهور المستثمرین، أو انتهاك التزامات الإفصاح والشفافیة وقواعد ممارسة المهنة المفروضة على الوسطاء المالیين
تصادي، إلا أن المعالجة التشریعیة اختلفت من حیث إن المشرع في كلا البلدین انطلق من فلسفة قانونیة تهدف إلى حمایة الثقة العامة والنظام العام الاق

لجنائیة دون مدى الإحاطة المفاهیمیة، ودرجة الاستجابة للتطورات التكنولوجیة المتسارعة، وتحدید الصور التجريمیة بدقة تكفل تحقیق مبدأ الشرعیة ا
وبناء  على ذلك، سنعمد في هذا المبحث إلى تقسیم دراستنا إلى  .(۱۳۰، ص ۱۹77) حسني، الإخلال بمرونة المعاملات التجاریة وحریة الاستثمار. 
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مطلبين رئیسين؛ نكرس المطلب الأول لبحث "مفهوم جرائم الأسواق المالیة في العراق"، في حين سنخصص المطلب الثاني لبحث "مفهوم جرائم 
 -" وعلى النحو الاتي:الأسواق المالیة في مصر

 الأسواق المالیة في العراقمفهوم جرائم : المطلب الأول

وال مع الفرص تعد الأسواق المالیة العمود الفقري لاقتصاد أي دولة تسعى نحو النمو والازدهار، فهي تمثل البیئة الحیویة التي تلتقي فیها رؤوس الأم
مالیة منظمة وشفافة أمرا  ملحا  لجذب  الاستثماریة. وفي العراق، وبسبب الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي مر بها، أصبحت الحاجة إلى سوق

وسلامة هذه الاستثمارات المحلیة والأجنبیة. ومع تطور هذه الأسواق، برزت الحاجة الماسة إلى تحدید المفهوم القانوني للجرائم التي قد تمس نزاهة 
العام لهذه الجرائم في السیاق العراقي لا ینحصر في فعل  إن المفهومكما   .(Saleh, 2007, p. 92)الأسواق، وهو ما یعرف بـ "جرائم الأسواق المالیة"

لة لدى واحد، بل هو منظومة متكاملة من الأفعال غير المشروعة التي تهدف إلى التأثير غير القانوني على اتجاهات الأسعار أو خلق انطباعات مضل
لشفافیة والعدالة الذي تقوم علیه عملیة التداول. فعندما نتحدث عن مفهوم هذه المتعاملين. إن الجريمة المالیة في السوق العراقي هي انتهاك صارخ لمبدأ ا

ى حساب الجرائم، فإننا نتحدث عن خیانة الثقة التي یضعها المستثمر في النظام المالي، حیث یسعى الجناة إلى تحقیق مكاسب مادیة غير مشروعة عل
وتتسم جرائم الأسواق المالیة في العراق  .(۹۵، ص ۱۹7۹. )عبد اللطیف، ة العراقیة كأداة استثماریةالآخرین، مما یؤدي إلى زعزعة الثقة في الأوراق المالی

رات في الأنظمة بكونها جرائم تقنیة ومعقدة بطبیعتها. فهي لا تتطلب دائما  استخدام القوة المادیة، بل تعتمد على التلاعب بالمعلومات، واستغلال الثغ
علاوة  .(۱82، ص 2۰۰۵. )مخلوف، ساءة استخدام الصلاحیات الإداریة داخل الشركات المساهمة أو هیئات الأوراق المالیةالتقنیة أو التنظیمیة، وإ

 إفشال آلیات العرض على ذلك، یرتبط مفهوم هذه الجرائم ارتباطا  وثیقا  بمبدأ "المعلومات الجوهریة". إن جوهر الجريمة في السوق المالیة العراقیة یكمن في
إن و  .(۱۱۰، ص 2۰۰۹)مختار، طلب الطبیعیة. فعندما یتم احتكار المعلومة أو تزییفها، فإن السوق یفقد فاعلیته كآلیة لتخصیص الموارد بكفاءة. وال

التداول الرقمي. هذا المفهوم یتطور باستمرار مع تطور التكنولوجیا المالیة في العراق، حیث بدأت تدخل أنماط جدیدة من الجرائم الإلكترونیة المتعلقة ب
لمؤسسات الرقابیة لم یعد المفهوم مقتصر ا على التعامل التقلیدي في قاعة التداول، بل توسع لیشمل الفضاء السیبراني. ویشكل هذا التوسع تحدیا  كبيرا  ل

فهم التعقیدات التقنیة الكامنة خلف هذه والقضائیة العراقیة، التي تسعى لمواكبة هذه التطورات عبر تحدیث التشریعات وتدریب الكوادر القادرة على 
 -وفي خضم ذلك نتطرق الى التالي: .(Jundi, 2013, p. 35)الجرائم

 تعریف جرائم الأسواق المالیة: الفرع الأول

والتعامل بالأوراق المالیة. في تعد جرائم الأسواق المالیة فئة خاصة من الجرائم الاقتصادیة التي تتطلب فهما  عمیقا  للقواعد التي تحكم عملیات التداول 
و معنویون، سواء السیاق القانوني العراقي، يمكن تعریف جرائم الأسواق المالیة بأنها: "مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي یرتكبها أشخاص طبیعیون أ

لأسعار، أو اتخاذ قرارات الاستثمار، لتحقیق داخل أو خارج مؤسسات السوق المالي، وتستهدف التأثير بشكل غير عادل على كفاءة السوق، أو ا
. المالیة"مكاسب غير مشروعة أو لتجنب خسائر محققة، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة والتعلیمات النافذة المنظمة لسوق العراق للأوراق 

 .(۴۴، ص ۱۹7۹)مصطفى، 

ائم متمیزة عن غيرها من الجرائم المالیة العامة. العنصر الأول هو "محل الجريمة"، وهو إن هذا التعریف یرتكز على عدة عناصر أساسیة تجعل من هذه الجر 
قتصادي. والعنصر الأوراق المالیة )الأسهم، السندات، وغيرها( والبیانات والمعلومات المتعلقة بها. إن أي عبث بهذا المحل یعتبر مساسا  بجوهر العمل الا

تجسد في سلوك الجاني، سواء كان فعل إيجابیا  كإجراء صفقات وهمیة لرفع سعر سهم معين، أو امتناعا  عن الإفصاح الثاني هو "الركن المادي"، الذي ی
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لخاص؛ عن معلومات جوهریة كان یتوجب الكشف عنها بموجب القانون. أما العنصر الثالث فهو "الركن المعنوي"، ویتمثل في القصد الجنائي العام وا
 على علم بكون أفعاله تخالف القوانين، وأن یكون لدیه النیة للوصول إلى نتیجة غير مشروعة تضر بالآخرین أو بالسوق حیث يجب أن یكون الجاني

 .(67، ص 2۰۱۱. )الهیتي، بشكل عام

التداول، بل تمتد لتشمل بالتعمق في التعریف من منظور التشریع العراقي، نجد أن هذه الجرائم لا تقتصر فقط على الأفعال المباشرة المرتكبة في قاعة 
لیة، وحتى المحللون الإخلال بالالتزامات الإداریة والمهنیة. فالمسؤولون في الشركات المساهمة المدرجة، ومدراء شركات الوساطة، وموظفو هیئة الأوراق الما

أثير على السوق. لذا، یتسع التعریف لیشمل "الجرائم المالیون، قد یقعون تحت طائلة هذا التعریف إذا ما استغلوا مراكزهم أو معلوماتهم الوظیفیة للت
ل نحو التداول المرفقیة" التي تمس الأمانة المهنیة.علاوة على ذلك، یشتمل تعریف جرائم الأسواق المالیة على الجوانب التكنولوجیة الحدیثة. مع التحو 

نیة، والتلاعب بالخوارزمیات، ونشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكتروني في العراق، أصبحت الجريمة المالیة تشمل الاختراقات الإلكترو 
وهي زعزعة  للتأثير على مسار الأسهم. إن هذه الجرائم الرقمیة تقع ضمن التعریف الموسع لجرائم الأسواق، لأن تأثيرها یصب في نفس النتائج المدمرة

 .(Al-Shabib, 2012, p. 128)الثقة وإفساد آلیات السوق

نة للعامة، لو أتیحت ومن الناحیة القانونیة، فإن تعریف هذه الجرائم في العراق یرتبط ارتباطا  وثیقا  بمفهوم "المعلومات الداخلیة". وهي معلومات غير معل
المالیة. التعریف هنا يمتد لیشمل كل  لهم لغيرت من قراراتهم الاستثماریة. إن جريمة "استغلال المعلومات الداخلیة" ت عد نموذجا  كلاسیكیا  لجرائم الأسواق

ن شخص يمتلك هذه المعلومة، سواء كان مدیر ا، أو عضو مجلس إدارة، أو حتى شخصا  حصل علیها بالصدفة، إذا قام باستخدامها لتحقیق ربح، فإ
 .(۱۵۵، ص 2۰۱۳. )أبو النجا، عمله یندرج تحت تعریف الجريمة المالیة

ا ، بل هو تعریف دینامیكي یتأثر بالسیاسة الجنائیة والاقتصادیة للدولة. في العراق، تسعى هیئة الأوراق المالیة بالتعاون إن تعریف هذه الجرائم لیس جامد
فعل مع القضاء إلى جعل التعریف شاملا  لكل صور التحایل التي قد تظهر مع تطور السوق. فعلى سبیل المثال، التلاعب بالسوق  ی عرف بأنه كل 

لى إعطاء انطباع زائف ومضلل بشأن العرض أو الطلب أو سعر ورقة مالیة. هذا التعریف بحد ذاته یغطي ممارسات متنوعة مثل "غسل متعمد یؤدي إ
 التداول" ، حیث یبیع المستثمر لنفسه لیوهم الآخرین بوجود حركة تداول نشطة، أو "الضرب والسحب" حیث یقوم الجناة برفع سعر السهم بشكل

 .(88، ص 2۰۱8. )حمزة، ه في ذروة الارتفاع، مما یترك المستثمرین الأبریاء أمام خسائر فادحةاصطناعي ثم بیع

لأموال غير المشروعة يجب الإشارة إلى أن تعریف هذه الجرائم یتقاطع أیضا  مع جرائم "غسل الأموال". فالأسواق المالیة العراقیة قد ت ستخدم كقناة لتمریر ا
الیة لإضفاء صبغة الشرعیة علیها. لذا، فإن تعریف جرائم الأسواق المالیة في العراق يجب أن ی قرأ في سیاق تشریعات مكافحة وتوظیفها في شراء أوراق م

من الاختراق  غسل الأموال وتمویل الإرهاب، مما یضفي صبغة أمنیة وقائیة على التعریف، لا تقتصر فقط على حمایة السوق بل حمایة النظام المالي الكلي
 .(Mu'min, 2007, p. 60)جراميالإ

م تخضع لرقابة أخيرا ، إن هذا التعریف الواسع والشامل یهدف إلى تحقیق الردع العام والخاص. فعندما یدرك كافة الفاعلين في السوق العراقي أن أفعاله
ي إلى تقلیل المخاطر وزیادة الالتزام. إن تعریف جرائم قانونیة دقیقة، وأن التعریف القانوني للجريمة المالیة يحیط بكافة أشكال التحایل، فإن ذلك یؤد

الثروة الحقیقیة،  الأسواق المالیة هو أداة قانونیة وفنیة في آن واحد، وهي وسیلة المجتمع العراقي لحمایة مدخرات أبنائه وضمان بقاء السوق مكانا  لنمو
يمكننا القول إن مفهوم جرائم الأسواق المالیة في العراق هو كل تصرف متعمد،  ومن هنا، .(۴۵، ص ۱۹7۰. )علوی، لا مكانا  لنمو الجريمة والتحایل
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مشروع، مما یؤدي  سواء كان إيجابیا  أو سلبیا ، یهدف إلى خلق واقع زائف في السوق المالیة، أو استغلال مواقع النفوذ والبیانات الخاصة لتحقیق ربح غير
 .لوطنيإلى تضلیل المتعاملين والإضرار بالاقتصاد ا

 صور الجرائم المالیة: الفرع الثاني

غلال الثغرات فیه. تتنوع صور الجرائم المالیة في الأسواق المالیة العراقیة لتشمل طیفا  واسعا  من الأفعال التي تهدف إلى التلاعب بآلیات السوق أو است
أن هذه الجرائم لا تتوقف عند شكل محدد، بل تتطور وتأخذ  ويمكن تصنیف هذه الصور بناء  على طبیعة النشاط الإجرامي والهدف منه، حیث نجد

 .(Abd Al-Hamid, 2008, p. 98)أشكالا  أكثر تعقیدا  مع تقدم الأنظمة المالیة

الأكثر شیوعا  هي "التلاعب بالسوق" ، وهي تشمل عملیات تهدف إلى خلق انطباع كاذب حول حجم النشاط : وهي من الصور  الصورة الأولى
رر دون الأسعار. ومن أبرز أشكالها في العراق ما یعرف بـ "التداول الوهمي" أو ، حیث یقوم المستثمر ببیع وشراء نفس الورقة المالیة بشكل متك أو اتجاه

أخرى هي  وجود تغیير حقیقي في الملكیة، والهدف من ذلك هو إیهام المتداولين الآخرین بوجود طلب عال  على سهم معين، مما یدفعهم لشرائه. صورة
"رفع وتفریغ الأسعار" ، حیث یتم نشر معلومات مضللة أو إشاعات إيجابیة كاذبة حول شركة معینة لرفع سعر سهمها، وعندما یصل السعر إلى 

 .(82، ص ۱۹۹۹. )عماد، مستوى معين، یقوم المتلاعب ببیع حصته بجني أرباح طائلة، لیترك المستثمرین الآخرین یواجهون انهیار السعر

هي "إساءة استغلال المعلومات الداخلیة" ، وتعتبر من أخطر جرائم الأسواق المالیة لأنها تضرب مبدأ "تكافؤ الفرص" في الصمیم. :  الصورة الثانیة
 بإجراء تداولات بناء  —قبل أن یتم الإفصاح عنها للجمهور—وتحدث هذه الجريمة عندما یقوم شخص يمتلك معلومات سریة جوهریة عن شركة ما

شارین القانونیين. على تلك المعلومات. في العراق، غالبا  ما یتمثل الجناة في أعضاء مجالس الإدارة، أو كبار التنفیذیين، أو حتى محاسبي الشركات والمست
أو بیع الأسهم بناء  على هؤلاء الأشخاص یستغلون مواقعهم للوصول إلى بیانات مالیة أو خطط استحواذ أو نتائج أرباح قبل إعلانها، ویقومون بشراء 

 .(۱۱2، ص 2۰۰7. )عبد الرسول، ذلك لتحقیق مكاسب غير مشروعة، وهو ما ی عتبر خیانة لأمانة المساهمين وتدميرا  لشفافیة السوق

مالیة كاذبة أو تزییف الأرباح في تتعلق بـ "الاحتیال المالي والتقاریر المضللة"، وتتمثل في قیام الشركات المدرجة بإصدار قوائم  : وهي التيالصورة الثالثة
ون والالتزامات تقاریرها السنویة أو الربع سنویة. في العراق، يمكن أن یتخذ هذا الاحتیال شكل التلاعب بالمخزون، أو تضخیم الإیرادات، أو إخفاء الدی

خلال تقديم صورة وردیة غير حقیقیة عن الوضع عن میزانیة الشركة. الهدف هنا هو الحفاظ على سعر السهم مرتفعا  أو جذب مستثمرین جدد من 
ب في خسائر جماعیة المالي للشركة. هذا النوع من الجرائم ی عد كارثیا  لأنه یؤدي إلى انهیارات مفاجئة في أسعار الأسهم بمجرد انكشاف الحقیقة، مما یتسب

 .(Mawloud, 2009, p. 31)للمستثمرین الذین اعتمدوا على تلك التقاریر المضللة

هي "استخدام الأسواق لغسل الأموال"، وهي جريمة ذات أبعاد دولیة. حیث یقوم المجرمون بإدخال أموال متحصلة من أنشطة غير : و  الصورة الرابعة
في هذه الحالة، لا  مشروعة )مثل الفساد أو التجارة غير القانونیة( إلى السوق المالي عبر شراء أوراق مالیة، ثم إعادة بیعها وتحویلها إلى أصول شرعیة.

لب تعاونا  وثیقا  یبحث المجرم عن الربح المالي بقدر ما یبحث عن "تطهير" أمواله. هذه الجريمة تشكل خطرا  كبيرا  على سمعة السوق العراقي دولیا ، وتتط
 .(۵6، ص 2۰۰۵. )مخلوف، ةبين هیئة الأوراق المالیة والبنك المركزي العراقي وجهاز مكافحة غسل الأموال لتعقب الحركات المشبوه

هي "جرائم التواطؤ والرشوة"، والتي قد تحدث بين شركات الوساطة والمستثمرین. على سبیل المثال، قد یقوم الوسیط المالي بتنفیذ : و  الصورة الخامسة
حقیق مصالح شخصیة. كما يمكن أن تشمل أوامر تداول مشبوهة لصالح عمیل معين مقابل عمولة غير قانونیة، أو قد یقدم نصائح استثماریة مضللة لت
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فسادا  إداریا  الرشوة دفع مبالغ لموظفين داخل الهیئات الرقابیة للتغاضي عن مخالفات معینة أو تسریب معلومات سریة. إن هذه الصورة من الجرائم تمثل 
 .(Al-Bahji, 2009, p. 170)ینخر في جسم المؤسسات المالیة ویضعف من فاعلیة الرقابة

هي "الجرائم السیبرانیة في السوق المالي"، وهي صورة حدیثة نسبیا  في العراق نتیجة الرقمنة. وتشمل هذه الصور اختراق حسابات : و  ورة السادسةالص
مات "حجب المتداولين لسرقة أصولهم المالیة، أو التلاعب بأنظمة التداول الإلكتروني لتعطیل العمل أو تنفیذ صفقات غير مصرح بها. كما تشمل هج

أرباح. الخدمة" التي تستهدف منصات التداول لإحداث حالة من الهلع في السوق، مما قد یؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار یستغله المهاجمون لتحقیق 
 .(۹۱، ص 2۰۰۴. )الملیجي، مع اعتماد الأنظمة التقنیة الحدیثة، تصبح هذه الجريمة أكثر تعقیدا  وتتطلب خبرات تقنیة عالیة لمواجهتها

صورة "التلاعب بآلیات الاكتتاب"، حیث یتم التلاعب في عملیات الطرح الأولي للأسهم من قبل الشركات المؤسسة، من : وهي  الصورة السادسة
النوع  خلال تقديم معلومات غير دقیقة في نشرة الإصدار، أو عبر تخصیص أسهم لأطراف مرتبطة بأسعار بخسة على حساب المساهمين العامين. هذا

ذه الجرائم من الجرائم يحرم المستثمرین من فرص عادلة للمشاركة في الشركات الناشئة ویؤدي إلى تآكل الثقة في عملیات الاكتتاب ككل.إن تعدد صور ه
لكشف الأنماط غير الطبیعیة  في البیئة العراقیة یفرض على السلطات المعنیة ضرورة التحدیث المستمر للأدوات الرقابیة، وتبني تقنیات الذكاء الاصطناعي

إن حمایة السوق العراقي من هذه الجرائم لیست مسؤولیة قانونیة فحسب، بل هي مسؤولیة وطنیة تهدف إلى ترسیخ العدالة  في التداول فور حدوثها.
 .(۱۴۴، ص ۱۹7۴، . )مهدیوحمایة المال العام والخاص، وضمان بیئة استثماریة نزیهة تشجع على التنمیة الاقتصادیة المستدامة

 مفهوم جرائم الأسواق المالیة في مصر: المطلب الثاني

جة، مما تعد الأسواق المالیة في مصر من أهم ركائز الاقتصاد القومي، حیث تساهم بشكل فعال في تعبئة المدخرات وتوجیهها نحو الاستثمارات المنت
الأسواق وحساسیتها، أولى المشرع المصري اهتماما  خاصا  بتنظیمها، وحمایتها من الممارسات یدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. ونظرا  لأهمیة هذه 

الا  إجرامیة ذات غير المشروعة التي قد تهدد استقرارها. ومفهوم جرائم الأسواق المالیة في السیاق المصري یتجاوز كونه مجرد مخالفات إداریة، لیشمل أفع
ا  بسلامة الأوراق المالیة وحمایة المتعاملين فیها. إنها مجموعة السلوكیات المحظورة التي ترتكب بغرض التأثير على سعر طابع خاص، ترتبط ارتباطا  وثیق

إن المفهوم المصري لجرائم و  .(۳8، ص 2۰2۱. )عبد العظیم، الورقة المالیة أو حجم التداول، أو التلاعب بالمعلومات، بما یؤدي إلى تضلیل المتعاملين
الخاص بسوق رأس المال،  1992لسنة  95ق المالیة یقوم على مبدأ جوهري وهو "نزاهة السوق وشفافیة المعلومات". فالقانون المصري رقم الأسوا

یست إن المشرع المصري یدرك أن الأسواق المالیة لكما وتعدیلاته اللاحقة، قد وضع الإطار العام الذي يحدد الأفعال التي تشكل جرائم في هذا المجال.  
ر على الأمن مجرد منصات للتجارة، بل هي انعكاس لثقة المستثمر في المؤسسات الوطنیة. وبالتالي، فإن أي تلاعب بهذه الأسواق هو بمثابة اعتداء مباش

بار المساهمين وأعضاء الاقتصادي المصري. هذا المفهوم يمتد لیشمل كافة الأطراف الفاعلة في السوق، من شركات السمسرة، إلى مدیري المحافظ، وحتى ك
وفي خضم ذلك  .(Ibrahim, 2009, p. 75) مجالس إدارات الشركات المقیدة، الذین يمتلكون قدرة أكبر على التأثير في قرارات المستثمرین الآخرین.

 -نتطرق الى التالي :

 تعریف جرائم الأسواق المالیة: الفرع الأول

المصري بأنها "تلك الأفعال المؤثمة قانونا ، والتي تتخذ من الأوراق المالیة أو أدوات الاستثمار محلا  لها، وتهدف ت عرف جرائم الأسواق المالیة في التشریع 
الإضرار بحقوق إلى التأثير غير المشروع على آلیات العرض والطلب، أو استغلال المعلومات الجوهریة غير المعلنة، أو التلاعب بالأسعار، مما یؤدي إلى 

اقتصادیة ين، وزعزعة الاستقرار في البورصة المصریة، أو تحقیق مكاسب غير مشروعة". هذا التعریف، رغم إيجازه، يحمل في طیاته أبعادا  قانونیة و المتعامل
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قیقا  لهذه الجرائم وقانون الإیداع والقید المركزي، قد وضع تصورا  د 1992لسنة  95بالغة الأهمیة. فالمشرع المصري، من خلال قانون سوق رأس المال رقم 
 .(۱۵، ص ۱۹۹۹. )أبو عمر، يجمع بين حمایة المصلحة العامة والخاصة في آن واحد

ة، وبالتالي فإن ویستند المفهوم القانوني لهذه الجرائم في مصر إلى مبدأ "حمایة المستثمر الصغير". فالمتعامل الصغير هو الطرف الأضعف في هذه المعادل
ولا  وقبل كل شيء إلى خلق بیئة عادلة تضمن له تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومات وفي تنفیذ الصفقات. إن أي جريمة المفهوم التشریعي یهدف أ

غير مشروع على  مالیة في السوق المصري تعتبر في جوهرها انتهاكا  لهذا المبدأ. فالتلاعب بالأسعار أو حجب المعلومات الجوهریة هو في الحقیقة استیلاء
علاوة على ذلك، یتسم مفهوم ت صغار المستثمرین، مما یفرض على القضاء المصري تطبیق أقصى العقوبات المقررة لضمان الردع العام والخاص. مدخرا

یة المرتبطة كترونجرائم الأسواق المالیة في مصر بالتطور المستمر. فمع دخول التكنولوجیا الحدیثة في عملیات التداول، توسع المفهوم لیشمل الجرائم الإل
أسهم  بالبورصة، مثل التلاعب بالأنظمة الإلكترونیة، أو اختراق حسابات التداول، أو نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على

یعد مقتصرا  على "التلاعب معینة. المشرع المصري، من خلال الهیئة العامة للرقابة المالیة، یعمل بشكل دائم على مواكبة هذه التحولات. فالمفهوم لم 
 التقلیدي" في قاعة البورصة، بل أصبح یشمل أي فعل من شأنه خلق وضع زائف، أو إعطاء انطباع غير صحیح عن حالة السوق، أو استغلال مواقع

 .(77، ص 2۰2۳)المراعي، النفوذ للحصول على مكاسب شخصیة على حساب الآخرین 

وثیقا  بآلیات الرقابة. إن الجريمة المالیة في السوق لا تقع في فراغ، بل هي فشل في النظام الرقابي أو التفاف علیه. كما یرتبط المفهوم في مصر ارتباطا  
الیة أو ولذلك، فإن المفهوم المصري لجرائم الأسواق المالیة یغطي أیضا  جرائم التواطؤ، حیث یتم التلاعب بمساعدة أطراف من داخل المؤسسات الم

لشؤون ابیة. إن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، من البورصة المصریة، والهیئة العامة للرقابة المالیة، ونیابات االهیئات الرق
صري، مما یكبد المالیة، لضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب، خاصة وأن هذه الجرائم قد تؤدي إلى انهیار ثقة المستثمرین الدولیين في السوق الم

في النهایة، یظل مفهوم جرائم الأسواق المالیة في مصر مفهوما  دینامیكیا  متسعا . إنه لیس مجرد قائمة من المحظورات، بل هو و  الاقتصاد خسائر فادحة.
رؤوس الأموال وتحقیق التنمیة. إن  فلسفة قانونیة واقتصادیة تهدف إلى تعزیز الثقة. فالسوق الذي یسوده العدل والنزاهة هو السوق القادر على جذب

ر قد تتربص فهم هذه الجرائم هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري، وهو السبیل الوحید نحو ضمان استقرار الأسواق المالیة وحمایتها من أي مخاط
طمح إلیه الدولة المصریة في ظل رؤیتها الاقتصادیة بها، سواء كانت داخلیة أو خارجیة، مما یضمن في نهایة المطاف تحقیق الرخاء الاقتصادي الذي ت

 .(۱2۰، ص 2۰22الشاملة. )المغربي، 

ن تعریف الجريمة هنا وعند التعمق في التعریف من زاویة الفقه القانوني المصري، نجد أن الجرائم المالیة في البورصة ترتبط بشكل وثیق بـ "مبدأ الإفصاح". إ
لشخص عن واجب الإفصاح، اقترب من دائرة التجريم. المشرع المصري ألزم الشركات المقیدة والمدیرین والمطلعين هو نقیض للإفصاح. فكلما انحرف ا

ریف بكشف الحقائق للمستثمرین في الوقت المناسب. فإذا تم إخفاء معلومة عن صفقة كبرى أو عن خسائر متوقعة، فإن ذلك یعد جريمة مالیة. التع
ة التي تتحول إلى مسؤولیة جنائیة بمجرد أن یقترن الإخفاء بنیة التربح.كما یتداخل تعریف جرائم الأسواق المالیة في مصر مع هنا یطال المسؤولیة الإداری

یقتصر على  مفهوم "الأمانة المهنیة". إن شركات السمسرة وأمناء الحفظ یلعبون دورا  محوریا  في السوق، وهم يخضعون لقواعد صارمة. التعریف هنا لا
شریكا  أو تثمرین الأفراد، بل یشمل "الأشخاص المعنویين" والوسطاء. فإذا قام سمسار بتنفیذ عملیات تداول بناء  على تعلیمات تلاعب، فإنه یعتبر المس

اقبة عملیات عملائها، فاعلا  أصلیا  في الجريمة. التعریف القانوني المصري یلقي بمسؤولیة جنائیة جسیمة على عاتق المؤسسات المالیة في حال فشلها في مر 
 .(۱۹۵، ص 2۰۰8. )الشنقیطي، مما يجعلها خط دفاع قانوني ضد هذه الجرائم
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موال. التعریف علاوة على ذلك، یتطرق التعریف إلى مسألة "غسل الأموال". في القانون المصري، غالبا  ما تقترن جرائم الأسواق المالیة بجرائم غسل الأ
 1992لسنة  95إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر قنوات البورصة. هذا الربط القانوني بين القانون رقم هنا یتسع لیشمل كل عملیة تهدف 

م متكامل وقانون مكافحة غسل الأموال یضفي صبغة شمولیة على تعریف الجرائم المالیة. فالسوق المالي المصري لیس مجلبا  للأرباح فحسب، بل هو نظا
 ,Al-Hamdani)ة تمنع استغلاله كواجهة للأنشطة غير المشروعة، مما یعزز من مكانة مصر في المؤشرات الدولیة للنزاهة المالیةمحمى بترسانة قانونی

2011, p. 108). 

العقاب،  أخيرا ، إن تعریف جرائم الأسواق المالیة في مصر لیس نصا  ساكنا ، بل هو جزء من سیاسة جنائیة واقتصادیة متكاملة. الهدف منه لیس فقط
انين قادرة بل الردع الوقائي. فعندما یكون التعریف واضحا  وشاملا ، فإن ذلك یبعث برسالة قویة لكل المتلاعبين بأن السوق المصري محصن، وأن القو 

لأداة التي تضمن بقاء البورصة على تتبع حتى أكثر العملیات تعقیدا . إن التعریف القانوني هو البوصلة التي توجه جهات التحقیق والرقابة في مصر، وهو ا
 .(Al-Ajmi, 2012, p. 57)المصریة سوقا  للنمو والازدهار الاقتصادي، لا مكانا  للتكسب غير المشروع على حساب الاقتصاد الوطني

 صور الجرائم المالیة: الفرع الثاني

لتي یبتكرها المتلاعبون للالتفاف على القوانين، وتتخذ هذه الجرائم أشكالا  تتنوع صور الجرائم المالیة في الأسواق المالیة المصریة وتتعدد بتنوع الأسالیب ا
 -ومن هذه الصور كالتالي: معقدة تتطلب خبرة فنیة وقانونیة لكشفها وملاحقتها.

أولى هذه الصور هي "التلاعب بالسوق"، وهي الصورة الأكثر شیوعا  وتأثيرا . وتتجلى في القیام بعملیات تداول وهمیة، حیث یبرم  : الصورة الأولى
سل المتلاعب صفقة بیع وشراء في آن واحد لنفس الورقة المالیة، مما یوحي بوجود حركة نشطة تجذب المستثمرین الآخرین، وهو ما یطلق علیه "غ

الهدف هنا هو خلق ضغط شراء أو بیع اصطناعي لتغیير مسار السعر في اتجاه معين يخدم مصلحة المتلاعب، وهذه الصورة تظل هاجسا   التداول".
 .(۵2، ص 2۰۱۰. )أنور، مستمرا  للرقابة في البورصة المصریة

الیة لأنها تهدم مبدأ تكافؤ الفرص. تحدث هذه الجريمة عندما هي "استغلال المعلومات الداخلیة" ، وتعتبر من أخطر صور الجرائم الم: و  الصورة الثانیة
خسائر یستخدم شخص يمتلك معلومات جوهریة غير معلنة )مثل أخبار استحواذ، نتائج أعمال مالیة، أو تغیيرات في الإدارة( لتحقیق أرباح أو تجنب 

أعضاء مجالس الإدارات، ومسؤولي الشركات، والمطلعين من موظفي الهیئة قبل أن تصل هذه المعلومة لجمهور المستثمرین. في مصر، یطال هذا التجريم 
سباق غير عادل  العامة للرقابة المالیة. إن هذه الجريمة تعتبر خیانة لثقة المساهمين وضربة لمصداقیة السوق، حیث یشعر المستثمر الصغير بأنه یدخل في

 .(8۹، ص 2۰۰۰نجار، . )الضد أشخاص يملكون "أوراقا  رابحة" لا یراها غيرهم

 هي "الاحتیال المالي والتلاعب بالقوائم المالیة"، وهي تتعلق بالشركات المقیدة في البورصة. قد تلجأ بعض الإدارات الفاسدة إلى تضخیم :الصورة الثالثة
تثمرین لشراء أسهمها. هذا التلاعب، الذي الأرباح أو إخفاء الخسائر أو ترحیل الدیون في دفاترها لتبدو الشركة في وضع مالي قوي، مما یدفع المس

عثرة. فعندما یسمى أحیانا  بـ "التجمیل المحاسبي"، یعد جريمة مالیة كبرى في القانون المصري، لأنه یضلل الجمهور ویدفعهم لضخ أموالهم في شركات مت
رائم ترتبط بضعف الرقابة الداخلیة والمحاسبیة في الشركات، تنكشف الحقیقة، ینهار سعر السهم فجأة، وتضیع أموال المساهمين. إن هذه الصورة من الج

 .(Jasim, n.d., p. 89)وهو ما تتصدى له هیئة الرقابة المالیة بصرامة
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هي "نشر الشائعات والأخبار الكاذبة"، وهي صورة حدیثة نسبیا  اكتسبت زخما  مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي. یقوم :  الصورة الرابعة
 عبون بنشر أخبار كاذبة أو مضللة عبر منتدیات الاستثمار أو مجموعات الدردشة للتأثير على أسعار الأسهم. فقد یتم ترویج إشاعة عن صفقةالمتلا

كبرى لشركة معینة لرفع سعر سهمها، ومن ثم یقوم المتلاعب ببیع أسهمه فور وصول السعر للقمة. في مصر، أصبحت جهات الرقابة ترصد هذه 
م على بدقة وتعتبر نشر الشائعات جريمة یعاقب علیها القانون، لأنها تؤدي إلى تقلبات غير مبررة وتضر بمصالح المستثمرین الذین یبنون قراراته الظاهرة

 .(۳۳، ص ۱۹۹۹. )الشمري، معلومات مغلوطة

الشركات الجدیدة في البورصة. قد یقوم المؤسسون أو بنوك هي "التلاعب في عملیات الطرح العام"، وهي جريمة تقع أثناء إدراج : و  الصورة الخامسة
رین. الاستثمار بتحدید سعر مبالغ فیه للسهم في نشرة الطرح، مع تقديم معلومات غير دقیقة عن أصول الشركة أو توقعات أرباحها، لجذب المستثم

الطرح، مما یؤدي لخسائر فادحة. هذه الصورة تعد من الجرائم الجسیمة بعد الإدراج، یكتشف المستثمرون أن القیمة الحقیقیة للشركة أقل بكثير من سعر 
)جاسم، د.ت، ص في القانون المصري، وتستوجب ملاحقة قانونیة لكل من ساهم في إعداد وتصدیق نشرات الإصدار التي تحتوي على بیانات كاذبة

۱۰۵). 

ني المتطور للجرائم المالیة. مع رقمنة البورصة المصریة، ظهرت تهدیدات باختراق أنظمة هي "الجرائم السیبرانیة"، وهي تمثل الوجه التقو  :الصورة السادسة
بیثة التداول الإلكتروني، أو سرقة حسابات العملاء، أو تعطیل خوادم التداول لإحداث حالة من الذعر. كما تشمل أیضا  استخدام البرمجیات الخ

قواعد بیانات الشركات. إن هذه الصورة من الجرائم تتطلب تعاونا  وثیقا  بين الهیئة العامة للرقابة للتجسس على تحركات كبار المستثمرین أو لاختراق 
، ص 2۰۰6. )عبد الجواد، المالیة وشرطة تكنولوجیا المعلومات، لتأمين البنیة التحتیة الرقمیة للسوق وضمان عدم المساس بسلامة المعاملات المالیة

۱27). 

"الرشوة والتواطؤ"، وتحدث عندما یتم استغلال النفوذ الوظیفي داخل المؤسسات المالیة أو الرقابیة. قد یقوم موظف في شركة هي : و  الصورة السابعة
فسادا  وساطة بتسریب أوامر العملاء الكبار لمنافسين مقابل رشوة، أو قد یتغاضى مسؤول رقابي عن مخالفة جسیمة لشركة معینة. هذه الصورة تمثل 

غلغل في قطاع المال، وهو خطر على نزاهة السوق بأكمله. القانون المصري یواجه هذه الظاهرة بعقوبات مغلظة، تأكیدا  على أن الشفافیة إداریا  یت
 .(۴8، ص 2۰۰۳. )طاحون، والنزاهة هما أساس التعامل في الأسواق المالیة، وأن أي انحراف عن هذا المسار یعد جريمة تهدد الأمن الاقتصادي

أخيرا ، توجد صورة "التلاعب في صنادیق الاستثمار والمحافظ المالیة"، حیث یقوم مدیرو المحافظ بإجراء صفقات تبادلیة بين صنادیق :  الصورة الثامنة
هذا النوع من "تضارب الاستثمار التي یدیرونها والشركات التي يمتلكونها شخصیا ، وذلك لتحویل الخسائر من شركاتهم الخاصة إلى الصنادیق أو العكس. 

رد أفعال عشوائیة، المصالح" یعد جريمة مالیة صريحة. إن هذه الصور المتعددة والمترابطة تبرز مدى تعقید الجرائم المالیة في السوق المصري. إنها لیست مج
هو الخطوة الأولى للمستثمر والمشرع على حد بل هي ممارسات مدروسة تستهدف استغلال الثغرات القانونیة والتقنیة. ومن ثم، فإن الوعي بهذه الصور 

 .(۱۵۹، ص 2۰۰۵. )حامد، سواء لبناء سوق مالي مصري آمن، قوي، وقادر على جذب الاستثمارات في ظل بیئة قانونیة عادلة وصارمة

 في جرائم الأسواق المالیةالمسؤولیة الجنائیة و كان الار : المبحث الثاني

القانونیة المعاصرة، ولا سیما في التشریعين العراقي والمصري، الركیزة الأساسیة والضمانة الحتمیة التي یقیم علیها المشرع تعد المسؤولیة الجنائیة في النظم 
لیدیة كالأموال صرح العدالة لحمایة المصالح الحیویة للمجتمع. وإذا كانت القواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة قد تبلورت تاريخیا  لحمایة الحقوق التق

لمالیة التي والأنفس، فإن اتساع النشاط التجاري وتطور المعاملات المالیة قد فرضا ضرورة ملحة لتطویع وتطویر هذه المفاهیم، لتشمل بیئة الأسواق ا
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الاقتصاد الوطني ككل،  تتمیز بالحساسیة الفائقة والتعقید الشدید، حیث لا ینحصر أثر الجريمة في نطاق الفرد المضرور، بل يمتد لیزعزع الثقة العامة في
إن دراسة أركان المسؤولیة الجنائیة في نطاق كما   .(8۴، ص 2۰۱2. )العجمي، ویهدد استقرار التدفقات الاستثماریة وتوازن قوى العرض والطلب

التي تنطوي —ات الاستثماریة المشروعةجرائم الأسواق المالیة تكتسب أهمیة استثنائیة من حیث إنها تمثل المعیار القانوني الدقیق الذي یفصل بين الممارس
وبين الأفعال غير المشروعة التي تشكل اعتداء  صارخا  على الشفافیة وتكافؤ الفرص وحریة التداول. —بطبیعتها على عنصر المخاطرة والمنافسة التجاریة

سلوكیات تحلیلا  دقیقا  ومواءمة تشریعیة مستمرة لبناء الجريمة ومن هنا، یبرز التحدي أمام الفقه والقضاء في كل من العراق ومصر؛ إذ یتطلب تجريم هذه ال
واجبة للنظام المالیة وتحدید شروط قیامها، انطلاقا  من مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، الذي یفرض عدم التوسع في التجريم إلا بما يحقق الحمایة ال

 .(2۹، ص 2۰۱۱)الحمداني، . الاقتصادي العام دون خنق المبادرة الفردیة وحریة الاستثمار

 في العراق ومصرجرائم الأسواق المالیة أركان : المطلب الأول

بیقاتها الخاصة في میدان تمثل دراسة أركان الجريمة والمسؤولیة الجنائیة في مجالي التشریع العراقي والمصري المدماك الأساسي لفهم النظریة العامة للجريمة وتط
ما لم تتكامل في فعله —طبیعیا  كان أم معنویا  —إذ لا يمكن تصور قیام أیة دعوى جزائیة أو إیقاع عقاب بحق شخصالمعاملات المالیة الحدیثة؛ 

المعقدة لتلك  العناصر القانونیة المجرمة. وتكتسب هذه الأركان أهمیة مضاعفة في نطاق جرائم الأسواق المالیة وسوق رأس المال؛ نظرا  للطبیعة الفنیة
رع ئل التقنیة والمالیة المستحدثة التي تلجأ إلیها الأطراف الفاعلة للتستر وراء الأنشطة التجاریة المشروعة، الأمر الذي یفرض على المشالجرائم والوسا

وكیات الآثمة التي لسلوالقاضي على حد سواء تدقیقا  استثنائیا  في تمییز الأفعال المباحة القائمة على حریة التداول والمخاطرة التجاریة المحسوبة عن تلك ا
إن البنیان القانوني للجريمة في فضلا الى  .(۴۱، ص 2۰2۴. )عبد العاطي، تستهدف الإضرار بحسن سير السوق أو المساس بالثقة العامة والشفافیة

لا جريمة ولا عقوبة كل من النظامين العراقي والمصري ینهض تاريخیا  وفقهیا  على الركنين المادي والمعنوي، مستندین في ذلك إلى المبدأ الدستوري الراسخ "
یعبر الركن المعنوي عن الإرادة الواعیة والموجهة نحو إتیان  إلا بنص"، حیث يجسد الركن المادي المظهر الخارجي الملموس للسلوك غير المشروع، في حين

س في الفقه ذلك السلوك وإحداث النتیجة المعاقب علیها قانونا . بید أن الخصوصیة التي تفرضها جرائم البورصة والأسواق المالیة أدت إلى تطور ملمو 
ادیة العنیفة أو الاستیلاء المباشر على الحیازات، بل اتسع لیشمل أفعالا  ذات طبیعة الجنائي المقارن، حیث لم یعد الركن المادي قاصرا  على الأفعال الم

ني، والتأثير المصطنع في معلوماتیة وتقنیة، مثل نشر التقاریر المضللة، والتداولات الوهمیة المتقابلة، واستغلال الثغرات البرمجیة في منصات التداول الإلكترو 
ید الركن المعنوي، تبرز إشكالیات دقیقة تتعلق بمدى اشتراط القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة فحسب، وعلى صع حركة العرض والطلب.

أهمیة هذه المسألة أم لزوم توافر قصد جنائي خاص یتجسد في نیة التربح غير المشروع أو الإضرار العمدي بالغير أو زعزعة استقرار الورقة المالیة. وتتجلى 
عمدي اولة الفصل بين الخطأ المهني أو التقصير الاستثماري الناتج عن سوء التقدیر أو التقلبات السعریة الفجائیة، وبين السلوك الإجرامي الفي مح

كلا البلدین   المخطط له سلفا . وهنا یتجه كل من المشرع العراقي والمصري إلى وضع ضوابط محكمة لإثبات القصد الجنائي، وغالبا  ما یستعين القضاء في
لیها بحرفیة بقرائن الأحوال، والتسلسل الزمني للعملیات المنفذة، وتوقیت الإفصاح عن المعلومات، لكشف النوایا المضمرة التي حاول الجناة التستر ع

 -وفي خضم ذلك نتطرق الى الافرع التالیة : .(7۹، ص 2۰۱6. )حسن، عالیة

 ي العراق.الركن المادي والركن المعنوي ف: الفرع الأول

ا هو إيجابي تضمن هذه الجرائم عن الجرائم المالیة العامة. الركن الأول هو "الركن المادي"، وهو السلوك الإجرامي الذي یتخذ صورا  متعددة، منها مت
القانون المصري، یكفي كإجراء صفقات وهمیة لرفع سعر سهم، ومنها ما هو سلبي كالامتناع عن الإفصاح عن بیانات جوهریة تستوجب النشر. في 

سعار تعتبر لقیام الركن المادي أن یؤدي فعل الجاني إلى "تضلیل" المتعاملين، ولا یشترط دائما  تحقق ضرر مادي ملموس، فمجرد محاولة التلاعب بالأ
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وق المالیة، باعتبارها المحرك الأساسي جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب. وهذا ما یعكس حرص المشرع المصري على حمایة "قدسیة" المعلومات في الس
 (.Ibrahim, 2009, p. 75لقرارات المستثمرین)

للوائح والقوانين،  أما الركن الثاني فهو "الركن المعنوي"، ویتمثل في القصد الجنائي العام والخاص. فالجاني يجب أن یكون مدركا  لطبیعة أفعاله المخالفة
 في السوق. في القضایا المالیة المصریة، غالبا  ما یتم استنتاج القصد الجنائي من خلال تحلیل نمط التداول. فإذا وأن تتجه إرادته إلى إحداث أثر معين

ي الخاص، ثبت أن المتهم قام بعملیات تداول مكثفة في وقت معين، تلاها انتشار إشاعات من قبله، فإن ذلك یعد قرینة قویة على توافر القصد الجنائ
ح من خلال التلاعب. القانون المصري یشدد في هذا الجانب لضمان عدم تبریر الأفعال الإجرامیة بادعاءات الجهل بالقانون أو حسن وهو تحقیق الرب

 .(۱۰۳، ص ۱۹88النیة. )الجندي، 

 من الأحیان، حیث یتم التداول الركن الثالث هو "محل الجريمة"، وهو الأوراق المالیة بمختلف أنواعها. إن هذا المحل یتسم بكونه "غير مادي" في كثير
د الأسهم إلكترونیا . هذا الطابع یفرض على المشرع المصري أن یشمل بتعریفه كافة الأدوات المالیة الرقمیة. التعریف القانوني المصري لا یقف عن

القانون أو تندرج تحت رقابة الهیئة العامة للرقابة  والسندات التقلیدیة، بل يمتد لیشمل المشتقات المالیة، وصنادیق الاستثمار، وكل أداة مالیة یصدرها
، ص 2۰۰۱وابي، المالیة. وبذلك، فإن التعریف یتسم بالمرونة التي تمكنه من استیعاب الابتكارات المالیة الجدیدة التي قد تظهر في السوق المصري. )الط

68). 

من شركات الوساطة، وصنادیق الاستثمار، والشركات المقیدة، —الأوراق المالیةإضافة إلى ذلك، فإن الطبیعة المؤسسیة للكیانات العاملة في أسواق 
أثارت تساؤلات جوهریة حول إسناد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ومدى إمكانیة قیام الركنين المادي والمعنوي —ومكاتب الاستشارات المالیة

وقد كان لهذه المسألة صدى واسع في   (.Jasim, n.d., p. 89القانوني والإدارة الفعلیة) في حق الشخص الاعتباري مستقلا  أو بالتضامن مع ممثله
یثة التي تقتضي كل من العراق ومصر؛ إذ حاول المشرع في كلتا الدولتين المواءمة بين القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الشخصیة والضرورات الاقتصادیة الحد

 .(۱۳۰، ص ۱۹77لجنائي حال استخدام بنیتها كأداة لارتكاب التلاعبات الكبرى. )حسني، عدم إفلات الشركات من طائلة الردع ا

الظاهر المجر د من  ویتجسد قیام المسؤولیة الجنائیة في ضرورة اكتمال بنیانها القائم على ركیزتين متلازمتين: الركن المادي الذي یعبر عن السلوك الخارجي
 یتخذ الركن المادي دائما  طابع المشروعیة، والركن المعنوي الذي یكشف عن الإرادة الآثمة والإدراك الكامل لتبعات الفعل. وفي میدان الأسواق المالیة، لا

تغلال العنف أو السلب المادي المباشر، بل یتجلى في صور مستحدثة ومعقدة مثل التلاعب بأسعار الأسهم، ونشر الشائعات والبیانات المضللة، واس
حقیق والمحاكم أمام معضلة إثبات القصد الجنائي المعلومات الداخلیة غير المعلنة للكافة، والصفقات الصوریة. أما الركن المعنوي، فإنه یضع جهات الت

الأسعار. ونیة التضلیل أو التربح غير المشروع، خاصة في ظل تذرع مرتكبي هذه الأفعال بالخطأ المهني أو التغيرات الطبیعیة لقوى السوق وتقلبات 
 .(22، ص 2۰22)إبراهیم، 

الجريمة وتحلیل عناصرها، بل تمتد بالضرورة إلى استعراض النتائج القانونیة المترتبة على ثبوت ولا تقف دراسة المسؤولیة الجنائیة عند مجرد تفكیك أركان 
مجرد وسیلة للإیلام البدني هذه المسؤولیة، والمتمثلة في منظومة الجزاءات والعقوبات الجنائیة والتدابير الاحترازیة. إن العقوبة في الجرائم الاقتصادیة لم تعد 

ل تطورت لتصبح أداة ردع مالي واقتصادي تهدف إلى حرمان الجاني من عوائد جريمته وإعادة التوازن المفقود إلى السوق. وقد تنبه أو سلب الحریة، ب
یة لفرعیة والتبعالمشرع في كل من العراق ومصر إلى أهمیة تنویع هذه الجزاءات لتشمل العقوبات الأصلیة كالسجن والغرامات النسبیة الرادعة، والعقوبات ا
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، 2۰2۱یص. )سلطان، كالمصادرة والحرمان من مزاولة المهنة، وصولا  إلى التدابير الاحترازیة كإیقاف التداول والرقابة الإداریة ومنع السفر وإلغاء التراخ
 .(6۴ص 

اقیة ونظيرتها المصریة، للوقوف على مدى بناء  على هذه المعطیات، تتجه خطة هذا المبحث إلى تبني منهج تحلیلي مقارن یوازن بين المنظومة الجنائیة العر 
طلب كفایة النصوص التشریعیة وقدرتها على ضبط التجاوزات وضمان استقرار بیئة الأعمال. وسینقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئیسیين؛ ی عنى الم

التشریع العراقي ثم التشریع المصري. في حين ی فرد المطلب  الأول** بالبحث في أركان الجريمة والمسؤولیة الجنائیة عبر مقارنة الركنين المادي والمعنوي في
ثانیا  بیان العقوبات الأصلیة الثاني لبحث الجزاءات والعقوبات الجنائیة والتدابير الاحترازیة، مستعرضا  أولا  العقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابير في العراق، و 

، ۱۹۹7لة تعكس قدرة النظامين على تحصين أسواقهما المالیة ضد المخاطر المستحدثة. )عبد الخالق، والفرعیة والتدابير في مصر، وصولا  إلى رؤیة شام
 .(۱۱۵ص 

المعدل، وتجد تطبیقاتها  1969لسنة  111تتأسس النظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة في العراق على المبادئ المقررة في قانون العقوبات العراقي رقم كما 
)قانون الأوراق المالیة المؤقت( والأنظمة  2004لسنة  74ومة التشریعیة المنظمة للقطاع المالي والمصرفي، لا سیما الأمر التشریعي رقم التخصصیة في المنظ

مال ركنیها المادي ا اكتالصادرة عن هیئة الأوراق المالیة وسوق العراق للأوراق المالیة.ویشترط لقیام الجريمة المالیة وتأسیس المسؤولیة الجنائیة بحق مرتكبه
ضه من التزامات والمعنوي وفقا  لأحكام النصوص العقابیة، مع مراعاة الطبیعة الفنیة الخاصة التي تتسم بها التعاملات في سوق الأوراق المالیة وما تفر 

 .(۹۵، ص ۱۹7۹. )عبد اللطیف، بالنزاهة والشفافیة وحظر الإضرار بالمتعاملين

الجرائم المالیة في العراق على السلوك الإجرامي الصادر عن الجاني، والذي قد یتخذ صورة فعل إيجابي أو امتناع سلبي عن یقوم الركن المادي في كما 
ام واجب یفرضه القانون. وتتعدد صور الفعل الإيجابي لتشمل ممارسات التلاعب السعري، والتدلیس، وإجراء صفقات وهمیة متقابلة تهدف إلى إیه

اط تداول كثیف وحقیقي على أسهم معینة، أو إطلاق شائعات وبیانات غير صحیحة تؤثر تأثيرا  مباشرا  أو غير مباشر على قرارات الجمهور بوجود نش
 یة وغير المتاحةالمستثمرین وتدفعهم نحو الشراء أو البیع بناء  على معطیات زائفة. كما یشمل الفعل المادي استغلال واستعمال المعلومات الداخلیة السر 

 مادیا  لمبدأ للكافة من قبل المطلعين بحكم مناصبهم )كأعضاء مجالس الإدارات، والمدققين، والوسطاء(، حیث یعد التداول بناء  على هذه البیانات خرقا  
 .(۱82، ص 2۰۰۵. )مخلوف، تكافؤ الفرص وعدالة التداول

عن القیام بإجراء أو التزام یوجبه القانون نصا  وصراحة؛ ومن أبرز أمثلته الامتناع  أما في صورة الامتناع السلبي، فإن الركن المادي یتحقق بإحجام الجاني
عن لجان التفتیش  عن الإفصاح الدوري أو الفوري عن الوقائع الجوهریة المؤثرة في المركز المالي للشركة، أو حجب الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبیة

الیة، أو الامتناع عن قید العملیات في السجلات المعدة لذلك قانونا . وتتجلى أهمیة التفرقة في القانون العراقي بين الجرائم والرقابة التابعة لهیئة الأوراق الم
وبين جرائم الخطر أو —التي تتطلب تحقق أثر ملموس یتمثل في الخسارة المالیة للضحیة أو تغیير فعلي في سعر الورقة المالیة—ذات النتیجة المادیة

ي وك المجرد، حیث یكفي مجرد ارتكاب السلوك المنهي عنه المعرض لسلامة السوق للخطر لقیام الركن المادي، دون حاجة لانتظار وقوع ضرر فعلالسل
 .(۱۱۰، ص 2۰۰۹. )مختار، بأحد المتعاملين

المحققة؛ ففي قضایا الاحتیال المالي والتضلیل، یقتضي القضاء ویتطلب الركن المادي كذلك قیام علاقة سببیة وثیقة ومباشرة بين السلوك المرتكب والنتیجة 
كاذبة العراقي إثبات أن الخسائر التي تكبدها المستثمرون أو الاضطراب الذي أصاب حركة السهم كان نتیجة حتمیة ومباشرة للأفعال والبیانات ال

دیة كلیة خارجة عن إرادته. ویستعين القضاء في هذا الشأن بالتقاریر الفنیة الصادرة عن المتهم، ولیست راجعة لتقلبات السوق العامة أو قرارات اقتصا
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عنوي في الجرائم المالیة الصادرة عن الخبراء المالیين وهیئة الأوراق المالیة لإثبات المسار السببي للنشاط الإجرامي بدقة.وعلى الجانب الآخر، يمثل الركن الم
يمة، ویتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في عنصري "العلم" و"الإرادة". ویقصد بالعلم أن یكون الجاني في العراق الوجه النفسي والداخلي للجر 

ن المعلومات التي يحوزها محیطا  بكافة العناصر الواقعیة والقانونیة المكونة للركن المادي للجريمة، أي أن یعلم بأن البیانات التي ینشرها كاذبة ومضللة، أو أ
رم وتحقیق وجوهریة ويحظر تداولها، مع علمه بأن فعله يجرمه القانون ويمس استقرار المعاملات. وتتجه الإرادة الحرة إلى ارتكاب الفعل المادي المج سریة

 .(۴۴، ص ۱۹7۹. )مصطفى، النتیجة المترتبة علیه دون الوقوع تحت إكراه أو غلط جوهري ینفي المسؤولیة

عام، تتطلب أغلب جرائم الأسواق المالیة في التشریع العراقي توافر "قصد جنائي خاص" یتمثل في نیة تحقیق كسب غير وفضلا  عن القصد الجنائي ال
الخاص في المیدان مشروع للجاني أو للغير، أو نیة الإضرار بالمتعاملين وزعزعة الثقة في الورقة المالیة أو السوق بأسره. وتبرز صعوبة إثبات هذا القصد 

لجنائي من ظرا  لإمكانیة تبریر التصرفات المالیة بالقرارات الاستثماریة المعقدة، الأمر الذي جعل المحاكم العراقیة تعتمد على استنباط القصد االعملي ن
لم یكن  خلال مجموعة متماسكة من القرائن القضائیة القاطعة؛ كأن یقوم الجاني بشراء كمیات هائلة من الأسهم قبیل صدور إعلان جوهري إيجابي

وتزامنها مع معلوما  للعامة، ثم بیعها فور الإعلان لتحقیق أرباح فاحشة، إذ تستنتج المحكمة القصد الجنائي من مسار التداول الزمني وحجم الصفقات 
 .(Tahoun, 2003, p. 45)الوقائع الجوهریة

للأشخاص المعنویة، حیث أقر المشرع العراقي إمكانیة مساءلة الشركات وتتكامل دراسة الركنين المادي والمعنوي في العراق ببحث المسؤولیة الجنائیة 
الركن المادي والمؤسسات جزائیا  عند ارتكاب الجريمة باسمها ولحسابها بواسطة ممثلیها أو مدیریها التنفیذیين العاملين في حدود صلاحیاتهم، فیتحقق 

عنوي من خلال نیة وقصد المسؤولين عن توجیه إرادته. وبذلك تتشكل منظومة متكاملة بسلوك هؤلاء الأفراد، وی نسب الركن المعنوي إلى الشخص الم
الاقتصاد الوطني من الأركان تمنح النظام القضائي العراقي القدرة على الإحاطة بكافة أشكال السلوكیات الإجرامیة وملاحقتها بفعالیة حفاظا  على متانة 

 .(67، ص 2۰۱۱. )الهیتي، واستقرار التداولات

 الركن المادي والركن المعنوي في مصر.: الفرع الثاني

الخاصة الواردة یقوم البناء القانوني للمسؤولیة الجنائیة عن جرائم سوق رأس المال في مصر على القواعد العامة في قانون العقوبات، إلى جانب الأحكام 
. المكملة. ویستهدف هذا الإطار حمایة الشفافیة والإفصاح والنزاهة واستقرار السوق في قانون سوق رأس المال وقانون الإیداع والقید المركزي والتشریعات

 .(۱۵۵، ص 2۰۱۳)أبو النجا، 

قات صوریة لا یتحقق الركن المادي للجريمة بكل فعل أو امتناع من شأنه مخالفة قواعد التداول أو تضلیل المتعاملين. ومن الأفعال الإيجابیة إجراء صف
ة. علیا ، والتواطؤ على تنفیذ أوامر بأسعار وكمیات محددة لإظهار نشاط أو سیولة غير حقیقیة، والتأثير المصطنع في أسعار الأوراق المالیتنقل الملكیة ف

ر الامتناع صو  ویشمل كذلك استغلال المعلومات الجوهریة غير المعلنة، سواء بالتداول استنادا  إلیها قبل نشرها أو إفشائها لتمكين الغير من ذلك. أما
إثبات المخالفات  فتتمثل في عدم تقديم الشركات قوائمها المالیة في المواعید المحددة، أو عدم الإفصاح عن الأحداث الجوهریة، أو إغفال مراقبي الحسابات

وقوع ضرر فعلي أو خسائر وت عد كثير من جرائم السوق جرائم خطر؛ فلا یلزم لقیامها  .(۱68، ص 2۰۰۹. )إبراهیم، الجسیمة التي یكتشفونها
ئیة مبكرة للمستثمرین، بل یكفي أن یكون السلوك من شأنه تهدید مصالحهم أو زعزعة استقرار التداول. ویعبر  ذلك عن توجه تشریعي لتوفير حمایة جنا

 .(Taha, 2005, p. 140. )للبیئة الاستثماریة



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /281
 

 

الجاني عدم مشروعیة فعله، وعلمه بكذب البیانات أو بسریة المعلومات، واتجاه إرادته إلى أما الركن المعنوي فیتطلب توافر العلم والإرادة: أي إدراك 
ارات الإلمام ارتكاب السلوك المحظور. وی راعى معیار المسؤولیة المهنیة عند تقدیر العلم؛ إذ ی فترض في الوسطاء ومدیري المحافظ ورؤساء مجالس الإد

هل بها لنفي المسؤولیة. كما تتطلب جرائم عدیدة قصدا  خاصا ، كنیة التضلیل أو خلق أسعار مصطنعة أو تحقیق بالقواعد المنظمة، ولا یكفي ادعاء الج
ویقر القانون  منفعة غير مشروعة أو تجنب خسارة. وتستعين المحاكم بالأدلة الرقمیة وسجلات التداول وتحلیل الحسابات والأوامر لإثبات هذا القصد.

الاعتباري إذا ارت كبت الجريمة باسمه أو لمصلحته بواسطة أجهزته أو ممثلیه، مع إمكان مساءلة المسؤول عن الإدارة الفعلیة  أیضا  بمسؤولیة الشخص
 .(88، ص 2۰۱8. )حمزة، شخصیا  إذا ثبت علمه بالجريمة أو إخلاله الجسیم بواجباته

 والمصريأحكام الجزاء الجنائي عن جرائم الأسواق المالیة في القانون العراقي : المطلب الثاني

ث ل المنظومة العقابیة والتدابير الاحترازیة في جرائم الأسواق المالیة ركیزة أساسیة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني، متجاوزة  ا لمفهوم التقلیدي للعقوبة تم 
تعاظم الأضرار الناتجة عن التلاعبات المالیة، التي تمس الثقة العامة وتهدد مدخرات المستثمرین، اتجه المشر ع في القائم على سلب الحریة فقط. ففي ظل 

تعتمد هذه و  .(6۳، ص 2۰۰۹. )البهجي، كل  من العراق ومصر نحو تبني فلسفة عقابیة حدیثة تركز على "تجرید الجريمة من مردودها الاقتصادي"
العقوبات الأصلیة، كالحبس والغرامات المالیة الباهظة )النسبیة التي توازي المكاسب غير المشروعة أو الخسائر المتفاداة(، وبين السیاسة على المزج بين 

والتشهير  ب القیادیة،العقوبات التكمیلیة والفرعیة التي تستهدف المركز المهني والاعتباري للجاني، مثل الحرمان من ممارسة المهن المالیة، العزل من المناص
ادیة خاسرة العلني بالأحكام القضائیة لردع المخالفين اجتماعیا  ومهنیا . هذا التوجه یهدف في جوهره إلى تحویل السلوك الإجرامي إلى مخاطرة اقتص

وقائیة التي تملك السلطات القضائیة كما تولي الأنظمة القانونیة في البلدین أهمیة استراتیجیة للتدابير الاحترازیة وال  .(۳6، ص 2۰۱۴. )الموسوي، بامتیاز
موال ومنع والرقابیة )كهیئات الأوراق المالیة( صلاحیة إیقاعها بصفة عاجلة. وتشمل هذه التدابير تجمید الأرصدة، إیقاف التداول، والتحفظ على الأ

ام القضائیة الباتة. إن إجراء المقارنة بين التجربتين السفر، مما یشكل سیاجا  وقائیا  يحمي السوق من التداعیات الكارثیة للتلاعب قبل صدور الأحك
عبیة المتطورة العراقیة والمصریة في هذا السیاق یكتسب أهمیة بالغة لتتبع كیفیة صیاغة هذه الجزاءات، والوقوف على مدى ملاءمتها لمواجهة الحیل التلا

. )صدقي، ور في تشریعات كلتا الدولتين، بما یعزز الثقة والأمان الاستثماريوالمدعومة بالوسائل الرقمیة، وصولا  إلى استجلاء مكامن القوة والقص
 -وفي خضم ذلك نتطرق الى الافرع التالیة: .(۱7۵، ص 2۰۰6

 في العراق. حترازیةالعقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابیر الإ: الفرع الأول

، 2004لسنة  74(، والأمر التشریعي رقم 1969العراق إلى مزیج من قانون العقوبات )تستند المنظومة العقابیة لمكافحة جرائم الأسواق المالیة في 
(. یتبنى المشرع نهجا  متدرجا  يجمع بين العقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابير الاحترازیة. تتصدر العقوبات الأصلیة 2015وقانون مكافحة غسل الأموال )

ة، حیث ت شدد العقوبات في جرائم الاحتیال المنظم والتلاعب العمدي بالأسعار، بینما ت عد الغرامات أداة عقوبات الحبس )بدرجاته( والغرامات المالی
 .(۵۳، ص 2۰۰7. )صالح، جوهریة للردع، رغم وجود حاجة تشریعیة لتحدیثها لتتناسب مع التضخم وحجم الأثر الاقتصادي للجريمة

وال والأدوات تتضمن العقوبات الفرعیة )التبعیة والتكمیلیة( إجراءات رادعة تهدف لتجرید الجاني من أدواته، أبرزها "المصادرة الوجوبیة" لكافة الأمكما 
لس إدارة الشركات. أما المستخدمة في الجريمة، والحرمان من مزاولة المهنة )للوسطاء والمستشارین(، ومنع المدانين من تولي مناصب إداریة أو عضویة مجا

كغلق المنشآت التدابير الاحترازیة، فتستهدف تحیید الخطورة الإجرامیة؛ فتشمل تدابير شخصیة كمنع السفر والخضوع للمراقبة القضائیة، وتدابير عینیة  
 .(۱۴۱، ص 2۰۱۳. )جندي، التي ت ستخدم كغطاء لممارسة التلاعب
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ومحاكم التحقیق بصلاحیات واسعة لاتخاذ تدابير فوریة، مثل الحجز التحفظي على الأموال، وتجمید الحسابات،  تتمتع هیئة الأوراق المالیةفضلا الى ذلك 
القانوني العراقي والوقف المؤقت للتداول لحمایة المستثمرین، بالإضافة إلى التشهير بالأحكام القضائیة لتعزیز الردع العام. ختاما ، رغم تماسك الهیكل 

بين الزجر والوقایة، یبرز تحد  رئیسي یتمثل في ضرورة تطویر "الغرامات المالیة" لتصبح نسبیة ومضاعفة بناء  على حجم الأرباح غير  وسعیه للموازنة
رقابیة نظومة الالمشروعة، أسوة بالتجارب المقارنة، لضمان القضاء التام على الجدوى الاقتصادیة للجريمة المالیة وترسیخ ثقة المستثمرین في كفاءة الم

 .(۹۹، ص 2۰۰6. )بدوي، والقضائیة

 في مصر. حترازیةالعقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابیر الإ: الفرع الثاني

ها قانون سوق ی عد النظام القانوني المصري في التصدي لجرائم سوق رأس المال منظومة  متطورة وشدیدة الصرامة، تستند إلى حزمة تشریعیة متكاملة یقود
. تتبنى المشرع المصري سیاسة عقابیة ذات بعد اقتصادي تهدف إلى جعل الجريمة المالیة "غير مجدیة"، وذلك عبر الجمع 1992لسنة  95رقم رأس المال 

لتي توازي سبیة" ابين الردع الزجري والمالي. تتصدر العقوبات الأصلیة عقوبات الحبس والسجن، المقترنة بغرامات مالیة ضخمة، یبرز من بینها "الغرامة الن
وجوبیة أو تضاعف قیمة الأرباح غير المشروعة، مما یضمن تجرید الجاني من مكاسبه. وتتكامل هذه العقوبات مع تدابير تبعیة صارمة، كالمصادرة ال

. )بدوي، لتحقیق الردع العاملأدوات الجريمة، والحرمان النهائي أو المؤقت من مزاولة النشاط المهني، بالإضافة إلى التشهير العلني بالأحكام القضائیة 
 .(۹۹، ص 2۰۰6

التحفظ على  وعلى صعید التدابير الاحترازیة، يمتلك القضاء والنیابة العامة وهیئة الرقابة المالیة صلاحیات واسعة لضمان حمایة فوریة للسوق، تشمل
ئیة أو الإداریة، وصولا  إلى إلزام المخالفين برد الأموال المكتسبة الأموال، المنع من السفر، إلغاء الصفقات المشبوهة، ووضع الشركات تحت الوصایة القضا

ي غير المشروعة. ولا تقف هذه الجزاءات عند الأفراد، بل تمتد لتطال "الشخص الاعتباري" )الشركات والمؤسسات(، حیث ی عاقب الكیان المؤسس
القضائیة إذا ثبت تورط الكیان في أنشطة احتیالیة أو غسل أموال. إن هذا الدمج  بالغرامات والمصادرة، وقد یصل الأمر إلى إلغاء التراخیص أو التصفیة

ریة نموذجا  إقلیمیا  المتماسك بين الردع المالي الجسیم، والتدابير الإداریة الاستباقیة، والملاحقة القضائیة للشخصیات الاعتباریة، يجعل من التجربة المص
 .(۱2۱، ص 2۰۱۰. )العثمان، ئة الاستثماریة ویقطع الطریق على المتلاعبينمتكاملا  یعزز الثقة والأمان في البی

 الخاتمة 

صادي والتكنولوجي في ختام هذا البحث، یتضح أن جرائم الأسواق المالیة تهدد استقرار المعاملات وثقة المستثمرین ونزاهة التداول. وقد أسهم التطور الاقت
الداخلیة، والتلاعب بالأسعار، ونشر الشائعات المضللة، وتقديم بیانات غير صحیحة، مما یستلزم قواعد قانونیة في تعدد صورها، كاستغلال المعلومات 

ب، بل وتكمن أهمیة المسؤولیة الجنائیة في تحدید الأفعال المجر مة وأركانها والعقوبات المقررة لها. ولا تقتصر الحمایة الفع الة على العقا فع الة لمواجهتها.
وعلیه، تستلزم مواجهة هذه الجرائم  تعزیز الرقابة وتطویر وسائل كشف المخالفات، مع الموازنة بين حمایة المستثمرین وحریة التعامل المشروع.تشمل 

لثقة في النظام تحدیث التشریعات، وتعزیز التعاون الرقابي والقضائي، وتفعیل الإفصاح والشفافیة، بما یصون حقوق المستثمرین ویدعم استقرار الأسواق وا
 .. وفي خضم ذلك نتطرق الى التاليالاقتصادي

 النتائج
الیة؛ حیث . التباین في التطور التشریعي: توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت جوهري بين المشرعين العراقي والمصري في مواكبة تطور جرائم الأسواق الم1

، والتي استوعبت تعقیدات 1992لسنة  95المتلاحقة على قانون سوق رأس المال رقم  أثبت المشرع المصري مرونة تشریعیة عالیة من خلال التعدیلات
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ة للجرائم المالیة المعاملات الحدیثة. في المقابل، یعاني التشریع العراقي من حالة من "الجمود التشریعي" النسبي، حیث ما تزال النصوص القانونیة المنظم
رة، مما يخلق بیئة خصبة لارتكاب مخالفات قانونیة لا تجد لها توصیفا  دقیقا  في نصوص القانون الحالي، وهذا قاصرة عن ملاحقة الأدوات المالیة المتطو 

 التباین یعیق فعالیة الردع القانوني في السوق العراقي مقارنة بنظيره المصري.

یفتقر إلى نصوص صريحة تجر م الأنماط المستحدثة من التلاعب  . قصور التوصیف الجنائي للجرائم المستحدثة: أظهرت نتائج التحلیل أن المشرع العراقي2
 وضع أركان مادیة في الأسواق المالیة، لا سیما تلك المرتبطة بالتداولات الإلكترونیة والذكاء الاصطناعي والتلاعب التقني. بینما نجح القانون المصري في

التواصل الاجتماعي، نجد أن النصوص العراقیة ما تزال تعتمد على قواعد عامة في قانون ومعنویة واضحة لجرائم مثل "التلاعب في الأسعار" عبر وسائط 
ات الداخلیة العقوبات لا تستوعب خصوصیة الجريمة المالیة، مما یؤدي إلى صعوبة إثبات القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين في قضایا استغلال المعلوم

 وتضلیل الجمهور في البورصة.

ؤولیة الأشخاص المعنویة: كشفت الدراسة أن تحدید المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة )كالشركات المالیة والوساطات( یشكل تحدیا  . تحدیات مس3
ن أفعال في كلا النظامين، لكنه أكثر وضوحا  في التعقید داخل البیئة العراقیة. في حين وضع المشرع المصري ضوابط واضحة لمدى مسؤولیة الشركة ع

يجعل العقوبات مقتصرة  تابعیها من المدیرین والمتداولين، یفتقر القانون العراقي إلى آلیات فعالة لمحاسبة الشركات التي توفر غطاء  للمخالفات المالیة، مما
یضعف من فعالیة العقوبات التبعیة غالبا  على الأفراد دون المساس بالكیانات الاعتباریة التي تحقق أرباحا  طائلة من الممارسات غير المشروعة، وهو ما 

 والتكمیلیة كالمصادرة والحرمان من مزاولة النشاط.

سواق المالیة، . غیاب آلیات العدالة الرضائیة: من أبرز النتائج أن التشریع المصري خطى خطوات كبيرة نحو تفعیل "نظام التصالح الجنائي" في جرائم الأ4
لأموال وإعادة التوازن للسوق دون انتظار أمد التقاضي الطویل. في المقابل، یفتقر النظام القانوني العراقي لهذه مما یسمح للجهات الرقابیة باسترداد ا

ئیة وتأخير تعویض الآلیات المرنة، مما يحصر التعامل مع الجرائم المالیة في إطار العقوبات التقلیدیة البطیئة، وهو ما یؤدي إلى استنزاف الموارد القضا
ولة ن من المستثمرین، ويحرم السوق من وسیلة فعالة وسریعة لتسویة النزاعات المالیة الخطيرة التي تتطلب سرعة في الإجراءات للحفاظ على سیالمتضرری

 واستقرار السوق.

عة تتیح لها الرصد الاستباقي . فجوة الصلاحیات الرقابیة: أثبتت الدراسة أن الهیئة المصریة للرقابة المالیة تتمتع بصلاحیات ضبط قضائي وتحقیق واس5
البیانات المالیة  للمخالفات قبل وقوعها، بینما ما تزال صلاحیات هیئة الأوراق المالیة العراقیة محدودة وتواجه معوقات إجرائیة وقانونیة في الوصول إلى

لهیئة العراقیة على لعب دورها كـ "حارس للسوق"، مما يجعل الحساسة أو اتخاذ تدابير احترازیة فوریة. هذا الضعف في الصلاحیات الرقابیة يحد من قدرة ا
، ویؤثر سلبا  على شفافیة التعاملات، ویقلل من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في نزاهة البیئة ا  لاستثماریة في العراق.التجاوزات المالیة تمر دون رصد كاف 

 التوصیات

سة بضرورة قیام المشرع العراقي بسن قانون متكامل وحدیث ینظم سوق الأوراق المالیة، یستند . إصدار قانون سوق مال عراقي شامل: توصي الدرا1
(. يجب أن یتضمن هذا القانون فصلا  خاصا  للجرائم المالیة، یعر ف بدقة صور السلوك IOSCOإلى معایير المنظمة الدولیة لهیئات الأوراق المالیة )

والمضاربات الوهمیة، واستغلال الخوارزمیات في التداول. هذا التوجه سیخلق "منظومة تجريمیة متخصصة" تغني الإجرامي المستحدث، كالتلاعب التقني، 
لیة الحدیثة وتوقیع القضاء عن الرجوع للقواعد العامة لقانون العقوبات، وتوفر للنیابة العامة والمحاكم أدوات قانونیة واضحة ومحددة لتكییف الجرائم الما

 دعة علیها بما یتناسب مع خطورتها الاقتصادیة.العقوبات الرا
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ر النموذج . اعتماد نظام التصالح الجنائي: توصي الدراسة المشرع العراقي باستحداث آلیات "التصالح الجنائي" في جرائم الأسواق المالیة، على غرا2
أو تلك التي یوافق مرتكبوها على إعادة المبالغ المستولى علیها مع غرامات المصري. الهدف هو تمكين الهیئة والنیابة من تسویة الجرائم المالیة غير الجسیمة 

تصحیح تعویضیة. هذا النظام سیحقق ثلاث فوائد: سرعة تحصیل الأموال العامة، تخفیف العبء عن كاهل المحاكم، وتشجیع المخالفين على الاعتراف و 
ستغلاله ك ـ"صك براءة" للأثریاء، مع اشتراط رد الأرباح غير المشروعة بالكامل كشرط أوضاعهم. يجب أن یرافق هذا النظام ضوابط صارمة تضمن عدم ا

 مسبق لأي تسویة.

وظفیها . تعزیز صلاحیات هیئة الأوراق المالیة: يجب منح هیئة الأوراق المالیة العراقیة استقلالیة أكبر وصلاحیات "الضبط القضائي المتخصص" لم3
 حصانة قانونیة للمحققين في الجرائم المالیة لتمكینهم من أداء مهامهم دون ضغوط. كما يجب تزوید الهیئة بالتقنیات الفنیين. توصي الدراسة بتوفير

قضائیة اللازمة لمراقبة التداول اللحظي، ومنحها سلطة تجمید الأصول والتحفظ على الحسابات فور الاشتباه في وقوع جريمة، دون انتظار موافقات 
 لجناة تهریب الأموال، مما یعزز من فاعلیة الرقابة الاستباقیة ویقلص الفجوة الزمنیة بين ارتكاب المخالفة وضبطها.مطولة قد تتیح ل

وراق المالیة، . تأهیل الكوادر القضائیة والفنیة: توصي الدراسة بإنشاء مركز تدریبي متخصص تابع لمجلس القضاء الأعلى العراقي بالتعاون مع هیئة الأ4
ون فهم تأهیل القضاة وأعضاء الادعاء العام في مجال "محاسبة البورصة" والجرائم المالیة المعقدة. لا يمكن للعدالة أن تتحقق في هذا المجال د یركز على

ملیة الفصل في عمیق لآلیات التداول الإلكتروني، وتحلیل القوائم المالیة، وفهم طبیعة أدوات الاستثمار المشتقة. إن بناء قدرات القضاة سیسرع من ع
 تصادیا .القضایا، ويمنع الأحكام القائمة على الفهم الخاطئ للطبیعة الفنیة للمعاملات، وهو ما یضمن تطبیقا  عادلا  للقانون في بیئة معقدة اق

لأسواق المالیة. إن كشف الجرائم . تفعیل نظام حمایة المبل غين عن الجرائم: توصي الدراسة بوضع إطار قانوني لحمایة "المبل غين عن المخالفات" في ا5
نونیا  ضد أي المالیة غالبا  ما یتطلب معلومات داخلیة لا تتوفر إلا للعاملين في شركات الوساطة أو الشركات المدرجة، لذا يجب تحفیزهم وحمایتهم قا

لاعبات كبرى، سیعزز من ثقافة الشفافیة داخل إجراءات انتقامیة. توفير الحمایة القانونیة، ومكافآت مالیة للمبلغين الذین یسهمون في كشف ت
لصغار الذین الشركات، ويخلق "عين رقابیة داخلیة" تساعد الهیئة في رصد الانتهاكات قبل تفاقمها، مما یعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستثمرین ا

 غالبا  ما یكونون الضحیة الأولى للتلاعب.
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